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الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ اقتصـاد

«ميد»: البنوك الكويتية تستعيد توازنها.. وستحقق أداءً قوياً بنهاية ٢٠٢٣

محمود عيسى

ذكــرت مجلة «ميــد» أن 
بــدأت  الكويتيــة  البنــوك 
الدخــول في مرحلــة إعادة 
التوازن، حيث تستمد الزخم 
مما لديها من مقومات أساسية 
رصينة، بالإضافة إلى النمو 
الــذي حققته خــلال الفترة 
الماضية وفقا للنتائج الجيدة 
التي أعلنتهــا مؤخرا، الأمر 
الذي يعتبر محفزا للتفاؤل 
وتوقع المزيد من التحسن في 
أداء هذه المؤسســات المالية 

على المدى القريب.
وفي تحليل بقلم المحرر 
جيمس غافــن، المتخصص 
المالية وتحليلات  بالشؤون 
الاقتصاد والطاقة، اعتبرت 
المجلة انخفاض مســتويات 
القروض المتعثرة وتحسن 
معايير التمويل من العوامل 
المســاعدة للقطاع المصرفي 
الكويتــي علــى تحقيق أداء 
قــوي فــي ٢٠٢٣، وقد بدأت 
تلوح في الأفق بشائر حصول 
البنــوك علــى فرص  هــذه 
الإقراض لتمويل المشــاريع 
التي ستتم ترسيتها في وقت 

لاحق.
وقالت المجلة إن البنوك 
الكويتيــة تتخــذا مســارا 
صحيحا في مضمار تحقيق 
الربحية، حيــث تجلى ذلك 

مقارنة بنظيراتها في الخليج 
ودعم معدلات التمويل بقوة 
أن يضيفا مزيــدا من القوة 

لأداء البنوك.
وفي سياق تقييمه لأداء 
البنوك الكويتيــة في وقت 
ســابق من هذا العــام، أثنى 
صنــدوق النقد الدولي على 
هــذا الإنجــاز، مشــيرا إلى 

وأشــار المحلل إلى تدني 
معدلات القــروض المتعثرة 
وفقــا للمعاييــر الإقليمية، 
لافتا إلى أن قطاع الشركات 
الصغيــرة والمتوســطة في 
الكويت ليس نشطا كما هو 
الحال في بعض دول الخليج 
الأخــرى، مما يعني التعامل 
مــع عــدد أقــل مــن العملاء 

القليــل من الانكشــاف على 
الاستثمارات الأجنبية نسبيا، 
مما يزيــل مخاطر التقلبات 
التي تحركها المضاربة التي 
تؤثر على نشاطات البنوك.

وقالــت المجلة انه يجب 
أن يظــل الإقــراض للقطاع 
الخاص قويــا، على الرغم 
من سلسلة زيادات الفائدة 
التي نمت بمقدار ٢٥٠ نقطة 
أســاس منذ أن بدأت دورة 
تشــديد السياســة النقدية 
العالمية في عام ٢٠٢٢، وبلغ 
متوسط نمو الإقراض ٧٫٧٪ 
العام الماضــي، على الرغم 
من أن هــذا العام لن يكون 

مرتفعا بهذه النسبة.
ولفت المحلل إلى أن قانون 
الرهن العقاري الجديد الذي 
يسمح للبنوك المحلية بتقديم 
قروض إســكانية تصل إلى 
١٤٠ ألف دينار على أن تغطي 
الدولة الفائدة المستحقة على 
أول ٧٠ ألف دينار منها نيابة 
عن المقترض، ينطوي على 

زخم قوي لنمو الائتمان.
ويمكن أن تؤدي الزيادة 
في منح المشاريع هذا العام 
إلى زيادة الائتمان من الناحية 
الفنيــة، لكــن النمــو الفاتر 
المتوقع من جانب المستهلك 
قــد يكون لــه تأثير ضاغط 

على إجمالي أداء القروض.
وعلى الجانب التنظيمي، 

أن البنــوك لاتــزال تتمتــع 
برســملة عاليــة وســيولة 
جيــدة، وكلتاهمــا تتجاوز 
بشــكل مريــح المتطلبــات 
التنظيمية الاحترازية. ويذكر 
أن متوسط معدل كفاية رأس 
المال العام الماضي بلغ ١٧٫٣٪ 
وهو أعلى من متطلبات البنك 
المركزي المقررة بواقع ١٢٪.

المعسرين، فضلا عن أن عملاء 
البنوك في المتوسط هم من 
المواطنين الكويتيين العاملين 
في القطاع العام، ويعتبرون 

من ذوي المخاطر المتدنية.
كما تستمد جودة أصول 
البنــوك الكويتية قوتها من 
الأداء القوي لقطاع العقارات 
فــي الكويــت، الــذي لديــه 

فقــد أشــاد صنــدوق النقد 
الدولي ببنك الكويت المركزي 
المنتظمــة  علــى مراجعتــه 
لمــدى كفايــة النظــام المالي 
والمصرفي ومجموعة أدوات 
السياسة الاحترازية الكلية 
التــي يطبقهــا، مشــيرا إلى 
ان البنــك ســيواصل إجراء 
اختبــارات الضغط بانتظام 
على مرونة النظام المصرفي 
في مواجهة مخاطر الاستقرار 

المالي الناشئة.
لكــن الصندوق قــال إن 
الشــامل الحالــي  الضمــان 
على الودائع المصرفية يجب 
اســتبداله تدريجيــا بإطار 
تأمين محــدود على الودائع 
لمواجهة المخاطر الأخلاقية، 
داعيا إلى وجوب إلغاء سقف 
سعر الفائدة على القروض 
التجارية تدريجيا لدعم كفاءة 
تســعير المخاطــر المعقولة 
والعرض الائتماني للشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وختمــت «ميــد» بالقول 
انــه لا تلوح في افق القطاع 
المصرفي الكويتي بوادر لأي 
عمليات اندماج أو استحواذ 
كبيرة أو في طور الإعداد هذا 
العام، ولكن البنوك الكويتية 
سترحب باستقرار النمو بعد 
التي شــهدتها  الاضطرابات 
السنوات الماضية، وان كان 

هذا النمو غير مألوف.

تستمد الزخم مما تمتلكه من مقومات أساسية رصينة.. والنمو المحقق بنتائجها المالية في النصف الأول

فــي نتائــج نصــف العــام 
الحالي، والتي كانت ترجمه 
لأداء قوي لأكبر البنوك في 
النظام المصرفي الكويتي الذي 
يضم ١٠ بنوك تعمل بصورة 

متناغمة ومتسقة.
ومع أن المحلل اســتبعد 
النمــو  تكــرار مســتويات 
التي حققتهــا البنوك العام 
الماضي، التي شــهدت زيادة 
صافي الدخل بنسبة ٢٥٫٣٪ 
في المتوســط، التي تحققت 
بفضل تضخم هوامش الفائدة 
وانخفــاض قيمــة القروض 
المحتمــل تعثرها، والتركيز 
المستمر على كفاءة التكلفة، 
إلا انــه أشــار إلــى احتمال 
تحقيــق أرباح بنســبة من 
خانتين فــي النصف الثاني 
بفضــل توقع تكــرار النمو 

لسنة كاملة.
وعلــى صعيــد متصــل، 
قــال الكاتب إن بنك الكويت 
الوطنــي، حقــق ١٦٪ زيادة 
في أرباح النصف الأول من 
٢٠٢٣ لتصل إلى ٢٧٥٫٣ مليون 
دينار، بفضــل ارتفاع دخل 
الفوائد، فيما ارتفع إجمالي 
الأصول فــي النصف الأول 
بنسبة ٥٫٣٪ إلى ٣٦٫١ مليار 

دينار.
ومــن شــــــأن تحســن 
معايير القــروض المتعثرة، 
التي تعتبــر بالفعل الأدنى 

القطاع المصرفي الكويتي مازال يتمتع برسملة عالية وسيولة جيدة تتجاوزان المتطلبات التنظيمية
جودة أصول البنوك مدعومة بأداء جيد للقطاع العقاري.. غير المنكشف كثيراً على الاستثمارات الأجنبية

معدلات القروض المتعثرة بالكويت الأدنى مقارنة بنظيراتها خليجياً.. تدعم استمرار الأداء القوي
عملاء البنوك في المتوسط من المواطنين العاملين بالقطاع العام.. من ذوي المخاطر المتدنية

١٣٫٠٦ مليار دينار احتياطي النقد الأجنبي ١٨ مليون دينار مكاسب «البورصة» في أسبوع
للكويت بنهاية يوليو شريف حمدي

أنهت مؤشــرات بورصة 
الكويت تعاملات الأســبوع 
علــى تباين لافت فــي اداء 
مؤشــراتها، وذلك من خلال 
إقبال ملحوظ على الأســهم 
المتوسطــــة والصغيــــرة 
بالســوق الرئيسي ليحقق 
مؤشر السوق ارتفاعا بنسبة 
٣٫٩٪، فيما استمرت عمليات 
تصريــف الأســهم القيادية 
ليتراجع مؤشر السوق الأول 
بنسبة ٠٫٩٪، وسط توقعات 
بأن تعود عمليات الشــراء 
علــى الأســهم بعــد تراجع 
أســعار الكثيــر منها خلال 
الجلســات الاخيــرة لتصل 
لمعدلات مشجعة على الشراء.

وعلى إثر الزخم الشرائي 
لأســهم الســوق الرئيسي، 
القيمة الســوقية  ارتفعــت 
لبورصــة الكويت بنســبة 
٠٫٠٤٪ بإضافــة ١٨ مليــون 
دينار ليصــل الإجمالي إلى 
٤٢٫١٩ مليــار دينار ارتفاعا 
من ٤٢٫١٧ مليار دينار نهاية 

الأسبوع الماضي.

علاء مجيد

بلــغ الاحتياطــي النقدي 
الأجنبي للكويت بنهاية شهر 
يوليو الماضــي ١٣٫٠٦ مليار 
دينار، بتراجع على أســاس 
شهري  بلغت نسبته ٢٫٨٢٪ 
وبانخفاض قدره ٣٨٠ مليون 
دينار خلال الشهر مقارنة مع 
١٣٫٤٤ مليار دينار في شــهر 

يونيو الماضي.
ويمثــل الاحتياطي النقد 
الأجنبــي للبــلاد إجمالــي 
الأرصدة النقدية والحسابات 
والسندات وشهادات الإيداع 
وأذونــات الخزانــة وودائع 
العملــة الأجنبية لــدى بنك 
الكويت المركزي، وبحســاب 
الاحتياطيات السائلة نجد أنها 
تغطي احتياجات الكويت من 
الواردات لأكثر من ١٣ شــهرا 
وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 
٤ أضعاف، حيث يعتبر الحد 
الآمن أن يغطــي الاحتياطي 
النقدي الأجنبي السائل بعدم 

أكثر من مليوني سهم بقيمة 
تخطت ١٫٦ مليار دينار.

كمــا تراجعــت كميــات 
الأســهم المتداولــة بنهايــة 
التعاملات الأسبوعية بنسبة 
٥٫٧٪، إذ بلغت كميات التداول 
خلال الأسبوع ١٠٥٩ مليون 
ســهم انخفاضــا مــن ١١٢٤
مليون سهم الأسبوع الماضي.
وتبايــن اداء المؤشــرات 
بنهاية تعاملات الأســبوع، 
إذ تراجع مؤشر السوق الأول 

بنسبة ٠٫٩٪ بخسارة
٧٢ نقطة ليصل المؤشــر 
إلــى ٧٨٦٠ نقطــة مقارنــة 

مليــون دينار وذلك حســب 
الأسعار وقت الشراء وليس 

بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية 
لبنك الكويت المركزي، وصل 
إجمالــي موجــودات البنــك 
١٣٫٤٤ مليار دينار موزعة بين 
الاحتياطيات الأجنبية السائلة 
التي تمثل السواد الأعظم بـ 

مــع ٧٩٣٣ نقطة الأســبوع 
الماضــي، في المقابــل ارتفع 
مؤشــر الســوق الرئيســي 
بنســبة ٣٫٩٪ بإضافــة ٢١٧
نقطة ليصل المؤشر إلى ٥٧٨١

نقطة مقارنة مع ٥٥٦٤ نقطة 
الأســبوع الماضــي، وارتفع 
مؤشر السوق العام بنسبة 
٠٫٠٤٪ بإضافة نقطتين ليصل 
إلــى ٧١٤٧ نقطة ارتفاعا من 
٧١٤٥ نقطة الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى تعاملات 
الأجانب على أسهم السوق 
الأول، لوحظ اقبال شرائي 
من خلال زيادة نسب الملكيات 
في أسهم ١٢ شــركة وبنكا، 
مقابــل تقليصها في اســهم 
شركتين فقط، في المقابل تم 
الاحتفاظ بذات النســب في 
أسهم ١٧ شركة وبنكا بنهاية 

تعاملات الاسبوع.
وبلغــت قيمــة ملكيات 
الأجانب في أســهم السوق 
الأول وفقا لبيانات البورصة 
بتاريخ ٩ أغسطس الجاري 
نحــو ٥٫٢٧ مليارات دينار، 
مقارنــة مــع ٥٫٣٢ مليارات 

دينار الأسبوع الماضي.

١٣٫٠٦ مليار دينار بالإضافة 
الــى الاحتياطيــات الذهبية 
بقيمــة ٣١٫٧٤  مليون دينار 
واحتياطيــات اخرى بمقدار 
٣٤٥٫٧ مليون دينار. وتقيس 
الموجــودات الأجنبيــة قوة 
المركز المالي الخارجي والقدرة 
علــى مقاومة الضغوط التي 
تتعرض لها العملة المحلية.

ً الاحتياطيات الأجنبية السائلة تغطي احتياجات البلاد من الواردات لـ ١٣ شهرا٢٠٢ً مليون دينار محصلة السيولة الأسبوعية بمتوسط يومي ٤٠ مليونا

الســيولة  وتراجعــت 
المتدفقة للسوق بنسبة ١٠٪ 
بنهاية التعاملات الاسبوعية، 
إذ بلغت المحصلة الاجمالية 
٢٠٢ مليون دينار بمتوسط 
٤٠٫٤ مليون دينار مقارنة مع 
٢٢٥ مليون دينار بمتوسط 
يومــي ٤٥ مليــون دينــار 
الأســبوع الماضي، ولا تزال 
الأســهم القياديــة وخاصة 
البنكيــة في صــدارة قائمة 
أكثر الأسهم استحواذا على 
الســيولة، وفــي مقدمتهــا 
سهم بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» الذي حظي بتداول 

احتساب الذهب ٣ اشهر من 
متوسط قيمة الواردات.

وكعادة جميع الســنوات 
السابقة لم يتغير احتياطي 
الكويت من الذهب الذي استقر 
عند ٧٩ طنا بحسب مجلس 
احتياطي الذهب العالمي وتبلغ 
القيمة الدفترية لتلك الكمية 
من الذهب لدى الكويت ٣١٫٧
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تراهن شــركة آبل على إطــلاق هاتفها 
الجديد «آيفون ١٥»، الذي تستعد للكشف 
عنه خــلال الربع الثالث من العام الحالي، 
لتعويض خسائرها بعدما تراجعت مبيعات 
قطاع هواتفها بمعدل ٢٫٤٪، حيث ســجل 
القطــاع مبيعات بقيمــة ٣٩٫٧ مليار دولار 
فقط خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ومنذ مطلع شهر أغسطس الجاري سجل 
سهم «آبل» أطول سلسلة خسائر متتالية 
هــذا العام علــى مدار  الجلســات الخمس 
المنتهية يوم الاثنين الماضي، ليفقد خلالها 
أكثر من ٩٪ من قيمته، حيث خسرت «آبل» 
نحو ٣٠٠ مليار دولار من قيمتها السوقية 
منذ بداية الشــهر الجاري، على الرغم من 
تعويضها لهذه الخســائر جزئيــا بنهاية 
تعاملات الأسبوع، بحسب موقع «مباشر».
وقد أرجعت الشــركة تراجــع إيراداتها 
إلى بطء ملحوظ في أوضاع سوق الهواتف 
بشكل عام في الولايات المتحدة، إلى جانب 
عدم استقرار قيمة العملات الأجنبية عالميا، 
ومن المتوقع تقديم هواتف الشركة الجديدة 
«آيفــون ١٥» مجموعة مــن المزايا التي من 
شأنها تحسين أوضاع مبيعات قطاع الهواتف 

في الشركة.

وأعلنت الشــركة في الأسبوع الماضي، 
تراجــع الإيــرادات الكلية بنســبة ١٪ على 
أساس سنوي خلال الربع الثاني إلى ٨١٫٨
مليــار دولار، مقابــل ٨١٫٦٩ مليــار دولار 
متوقعة، بضغط من تراجع إيرادات المنتجات 
الرئيسية، وتقول تقارير إن آبل من المتوقع 
أن تشهد تراجعا كبيرا في إيراداتها خلال 
الربع الثالث من العام الحالي، بمعدل هبوط 

للإيرادات لم تشهده الشركة منذ ٢٠١٦.
وقد يكون لدى «آيفون ١٥» فرصة مميزة 
لتحقيق المبيعات المنشودة من جانب آبل، 
نتيجة كونها عائلة الهواتف الأكثر تطورا 
التي تقدمها أبل منذ عام ٢٠٢٠، عندما قدمت 
الشركة «آيفون ١٢» المصحوب بدعم الجيل 

الخامس.
وتعول آبــل، وفق «بلومبيــرغ»، على 
مبيعــات «آيفــون ١٥» فــي موســم أعياد 
الكريســماس، لكن ذلك يعتمد على ضمان 
توفيــر ظــروف إنتاجية مســتقرة داخل 
مصانعها في الصين، ومن المتوقع أن تحقق 
«آبل» انتعاشة في معدلات المبيعات مع نهاية 
العام، بعد أن يتم الكشف بشكل رسمي عن 
الإصدار الجديد من هاتف آيفون في شــهر 

سبتمبر المقبل، آيفون ١٥.
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